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السيد عمر (المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان  - ١
 ،(A/57/274) ـــره المعـني بحريـة الديـن أو المعتقـد): قـدم تقري
ـــا مســألة ظواهــر  الـذي يـدور حـول عنصـري ولايتـه، وهم

التعصب والتمييز ومسألة المنع. 
وقال إن المنع، الذي يشكل أمرا أساسيا، يتطلـب  - ٢
اسـتراتيجية تقـــوم علــى المعرفــة والحــوار والتعليــم. وعلــى 
صعيد المعرفة، ينبغي إجراء دراسات ترمي إلى زيـادة إبـراز 
ـــن مــن تناولهــا علــى نحــو يتســم  المشـاكل مـن أجـل التمكُّ

بالكفاءة وفي ضوء الدراسة التي أجريت بشأن وضـع المـرأة 
ــــــــــــاليد  مـــــــــــن وجهـــــــــــة نظـــــــــــر الأديـــــــــــان والتق
(E/CN.4/2003/73/Add.1)، الــــتي تتضمــــن عــــــدداً مـــــن 

التوصيات، يلاحظ أن احترام الثقافات والتقـاليد ينبغـي لـه 
أن يكون مقترنا باحترام حقوق المـرأة. ولقـد حـان الوقـت 
أيضا للإضطلاع بدراسات بشـأن التطـرف الديـني والشـيع 
وعواقب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ في نظر الديـن 

والعقيدة. 
والجـانب الثـاني للإسـتراتيجية الموصـى ـــا يتصــل  - ٣
بالحوار فيما بين الأديان وفي إطار كـل منـها. وينبغـي لهـذا 
الحـوار، كيمـا يكـون حـواراً واعـــداً، أن يتجــاوز مســتوى 
ـــاً  مجــرد الإعــراب عــن العقيــدة، وأن يكــون حــواراً ملتزم
بصـورة حقيقيـة. وثمـة مـا يـــبرر تشــجيع الطوائــف الدينيــة 
ــــة  والعقائديــة علــى القيــام، خــارج نطــاق الحقــائق المتصل
ــــتي قـــد تقلـــل مـــن  بــالعقيدة، بــالبحث عــن المســارات ال
التوترات والتي قد تشجع على الاتسام بمزيـد مـن التسـامح 
والاحترام. ومن الواجب التصرف، قبل كل شـيء ، علـى 

صعيد الفكر والعقل. 
والتعليم، ولا سيما التعليم المدرسي، له أولوية في  - ٤
هــذا الشــأن. والمؤتمــر التشــاوري الــــدولي حـــول التعليـــم 
ـــا يتصــل بحريــة الديــن أو المعتقــد والتســامح  المدرسـي فيم
وعـدم التميـيز، الـذي انعقـد بمدريـد في الفـترة مـــن ٢٣ إلى 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ والذي ضم ما يزيد على 
٨٠٠ شخص، قد انتهى إلى القيام، بتوافق الآراء، بــإصدار 
وثيقة ختامية تتضمن عدداً كبيراً من التوصيات الـتي ترمـي 
ـــن التعصــب والتميــيز القــائمين علــى  إلى حمايـة المدرسـة م
الدين والمعتقد وكذلك من أي تشيع إيديولوجي أو ديـني. 
ومـن المتوقـع تقـديم اقتراحـات بشـأن المبـادرات الـتي ينبغــي 
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اتخاذها حتى تصبح المدرسة، بصفة خاصة، وسيلة لاحـترام 
الآخريـن وسـبيلا لتحسـين إعـــداد الأجيــال القادمــة كيمــا 

تعيش في جو من التسامح. 
وبشـأن العنصـر الثـاني مـن ولايـة المقـــرر الخــاص،  - ٥
الـذي يتمثـل في معالجـة التعصــب والتميــيز القــائمين علــى 
ـــاه إلى حصيلــة  أسـاس الديـن أو المعتقـد، ينبغـي لفـت الانتب
الرسائل الموجهة إلى الـدول، الـتي تشـهد، قبـل كـل شـيء، 
علـى مـا تتسـم بـه الأقليـات مـن إنجراحيـــة خاصــة. وهــذه 
الإنجراحيــة تتعــرض لمزيــد مــن التفــاقم مــن جــراء بعــــض 
ـــب  وســائط الإعــلام الــتي لا تــتردد في الالتجــاء إلى القوال
الأوليـة والصياغـات، الـتي تقــع ضحيتــها بالدرجــة الأولى، 
الأقليات الإسلامية، وكذلك الأقليات اليهودية والمسـيحية 

أيضا. 
وتحليــل الرســائل يــبرز، مــن ناحيــة ثانيــة، تلـــك  - ٦
الظروف السيئة، بل والفاجعـة الـتي تعيـش المـرأة في ظلـها. 
وإذا كـان عـام ٢٠٠٢ متسـماً بالأخطـار، وكذلـك بــتزايد 
التعصـب والتميـيز علـى نحـو كبـير، فإنـه قـد اتصـــف أيضــا 
بحلول الظّلامية وإعاقة التقدم، ولقد اتضح ذلـك علـى نحـوٍ 
خطير في إدانة امرأتـين نيجـيريتين والحكـم برجمـهما بتهمـة 
ارتكـاب جريمـة الزنـا، وذلـك مـن قبـل محكمـة تقـول بأـــا 
تطبق الشريعة. ومثل هذه الإدانات غير مقبولة على صعيد 
حقـوق الإنسـان، ومـن ثم، فـإن مـن المطلـوب مـــن اتمــع 
الدولي أن يقاوم ذلك، وأن يساعد دولـة نيجيريـا الاتحاديـة 
علـى احتـواء هـذه ااـات الدينيـة والسـيطرة عليـــها، مــع 
مكافحـة التطـرف والظّلاميـــة. ومــن الواجــب أيضــاً علــى 
الـدول الـتي لم تـرد بعـد علـى مـا طلبـه المقـــرر الخــاص مــن 
الاضطـلاع بزيـارة لهـا علـى أرض الواقـع (الاتحـاد الروســي 
وإسرائيل وإندونيسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة 

وجورجيا ونيجيريا) أن تكون أكثر تعاونا. 

وفي سياق العنصر الثاني مـن ولايـة المقـرر الخـاص  - ٧
أيضا، يجب التشديد على النتائج الفاجعة ليوم ١١ أيلـول/ 
ــتي  سـبتمبر ٢٠٠١، ولا سـيما تلـك التجـاوزات العديـدة ال
اــالت علــى صعيــد الكلمــات والتعصبــــات والتميـــيزات 
والصياغــات والتحزبــات، فضــلا عــن موجــات الاشــــتباه 
والكراهيـة الـتي اجتـاحت كثـيرا مـن البلـدان. وفيمـا يتصــل 
بقــرار مجلــس الأمــــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المتعلـــق بمكافحـــة 
الإرهاب، يلاحظ أن ثمة مخـاوف مـن التفسـيرات المُغرِْضـة 
الـتي تفتـح البـاب أمـــام المغــالاة والمزايــدة. وبيــت القصيــد 
ــه  لا يتمثـل فيمـا إذا كـان ينبغـي مكافحـة الإرهـاب، بـل أن
يتمثل في البت فيما إذا كانت مكافحة الإرهاب تبرر كـل 
شيء. ومن دواعي الاستياء، ذلـك الـتراجع المتعلـق بالهويـة 
الـذي يبـدو أنـه ينتشـر تدريجيـاً ويـــؤدي إلى إزالــة موثوقيــة 
نظام حماية حقوق الإنسان في شموله، حيث ينظر إليه شــيئا 
فشـيئا كمـا لـو كـان نظامـا خاصـا بـالغرب وحـده لا يعــبر 

عن تآزر الكافة، بل يعبر عن إقليمية متسلطة. 
ــــا تنتظـــر  الســيدة إســكار (الــنرويج): قــالت أ - ٨
باهتمام ذلك التقرير الأكثر اكتمـالاً الـذي سـيقدمه المقـرر 
الخــاص إلى الــــدورة التاســـعة والخمســـين للجنـــة حقـــوق 
الإنسـان. وإزاء التركـيز علـى التميـــيز القــائم علــى أســاس 
الديـن والـذي تتعـرض لـه المـرأة، فـإن الاتحـاد الأوروبي قـــد 
أعرب مراراً وتكراراً عـن بـالغ قلقـه بشـأن العقوبـات الـتي 
تفرض على المـرأة، وخاصـة عقوبـة الإعـدام. وفيمـا يتصـل 
ـــاد بتوجيهــه، هــو والمقــرر  بـالنداء العـاجل الـذي قـام الاتح
الخاص، إلى الصين، فيما يتعلق بمسألة الإرهـاب، تسـاءلت 
ــــرر الخـــاص يـــرى أن هـــذه النـــداءات  عمــا إذا كــان المق
المشـتركة أكـــثر فعاليــة. وفي ايــة المطــاف، وفيمــا يخــص 
مشـروع برنـامج العمـل الـذي يرمـــي إلى مكافحــة التميــيز 
ضـد المـرأة علـى أسـاس مـن الديـن أو المعتقـد، ذكـرت أــا 
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ترغب في معرفة الاقتراحات التي قد يضعـها المقـرر الخـاص 
في هذا السبيل. 

الســــيد رشــــدي (مصــــر): رحــــــب بمســـــتوى  - ٩
الاتصالات القائمة مع الدول، واستفسر من المقرر الخـاص 
عما إذا كان يرى أن الاتجاه العـام السـائد في العـالم يغلـب 
عليـه طـابع توسـيع نطـاق حريـــة الديــن أو المعتقــد، أم أنــه 

يلاحظ أن ثمة تراجعاً قائماً على النقيض من ذلك. 
السـيد شـريف (تونـس): قـال إنـــه يعتقــد، شــأنه  - ١٠
شأن المقرر الخاص، أنه على الرغم مـن بعـض الجـهود الـتي 
بذلــت هنــا وهنــاك مــن أجــل تشــجيع الحــوار فيمــا بـــين 
ــــد اتســـم باتســـاع نطـــاق  المدنيــات، فــإن عــام ٢٠٠٢ ق
التعصـب، بصـورة إجماليـة. ورحـب بفكـرة المقـرر الخـــاص 
ــه  الـتي تتمثـل في اتخـاذ إجـراء وقـائي في هـذا اـال، ثم طالب

بتحديد اتجاهاته في هذا المضمار. 
السيد حسين (باكستان): أثنى على الجـهود الـتي  - ١١
بذلها المقرر الخـاص في سـبيل إنجـاز ولايتـه، ورحـب بصفـة 
محددة بعقد مؤتمـر مدريـد في عـام ٢٠٠١ وبـالحوار القـائم 
مــع المقــــرر الخـــاص. وبشـــأن الأحـــداث الـــتي وردت في 
التقريـر، ذكـر أـا تتمثـل في اعتـداءات منظمـة مـن جــانب 
بعض من الجماعات المنشقة التي تعارض الأعمال المضطلـع 
ا ضد الإرهاب علـى يـد اتمـع الـدولي. ونـدد بالحملـة، 
التي أُحسِن تدبيرها، والتي ترمي إلى زعزعة حكومـة بلـده، 
ــني  وتقويـض القيـم الأساسـية للإسـلام، وهـي التسـامح الدي
والســــلام والتــــواؤم. وأشــــار إلى أن ٩٧ في المائــــة مـــــن 
الباكستانيين يدينون بالإسلام. وبشـأن الأقليـات، وخاصـة 
تلك الأحداث التي جاءت بالتقرير، ذكـر أن حكومتـه قـد 
قامت بالرغم فيما يتعلق بواحـد منـها، ولكـن هـذا الـرد لم 
يصل للأسف إلا بعد نشر التقرير (A/57/274). وثمة تحقيق 
ــــن  في الوقـــت الراهـــن بشـــأن الحـــادثين الآخريـــن الواردي

بالفقرتين ٤٦ و ٤٩ من التقرير، وسوف يقدم المسؤولون 
بشكل سريع إلى ساحة العدالة. 

وطالب المقرر الخاص ببيان ما إذا كـان قـد تمكـن  - ١٢
مــن تحديــد هويــة القــوى المســؤولة عــن تصــاعد مشـــاعر 
الكراهيـة ضـد الإســـلام واليهوديــة، فــهذه الاتجاهــات قــد 
تـؤدي في بعـض المنـــاطق إلى مواجهــة عامــة. وطلــب إليــه 
أيضا أن يحدد مدى توافـق هـذه الظواهـر مـع حريـة القـول 
والــرأي. وذكــر أن الوفــد الباكســتاني، الــذي يعتقــد أنـــه 
لا يجـوز التـذرع بـأي حـال بحريـة القـول والـرأي هـذه مــن 
أجــل تــبرير الشــتائم الموجهــة ضــــد الإســـلام ومحـــاولات 
التشكيك في مبادئ الشريعة، يتطلع إلى معرفة وجهـة نظـر 
المقـرر الخـاص بشـأن هـــذه المســألة موضــع الخــلاف علــى 
الصعيـد الـدولي، الـتي تـؤدي إلى عواقـب هامـة فيمـا يتصــل 

بالثقافة العامة المتعلقة بالتسامح والتواؤم. 
السيد كونفورو (مـالي): أشـار إلى الاسـتراتيجية  - ١٣
ـــتي تســتند إلى المعرفــة والحــوار والتعليــم، والــتي  الوقائيـة ال
أوصـى ـا المقـرر الخـاص، ثم سـأله عمـا إذا كـــان يضطلــع 
بالعمل في إطار التآزر مـع المقـرر الخـاص المعـني بالأشـكال 
المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجـانب ومـا 
يتصـل بذلـك مـــن تعصــب، الــذي قــام بــالتحديد بــإبلاغ 
اللجنة الثالثة منذ أسبوعين بأنـه يتمسـك بـالحوار فيمـا بـين 

المدنيات. 
الســـيد عمـــر (المقـــرر الخـــاص للجنـــة حقــــوق  - ١٤
الإنسان): قال إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق 
هنـا وهنـاك، فـإن وضـع المـــرأة لا يــزال غــير مــرضٍ، وقــد 
يكون أحياناً غير مسـتقر، كمـا أن هـذا الوضـع قـد يكـون 
بالغ السوء بالفعل في بعض الأوقات. والعمـل المضطلـع بـه 
في سـياق منظومـة الأمـم المتحـدة عمـل ضخـــم، وإن كــان 
لا يزال غير كافٍ، ومن الواجب لهــذا العمـل أن يتـم علـى 
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صعيديـن. فمـن ناحيـة أولى، وعلـى صعيـد التميـيزات ضــد 
المرأة باسم الدين أو المعتقد، ينبغي أن يكـافح هـذا بشـكل 
مستمر في ضوء التزامات الدول الأعضاء ذاـا مـع مراعـاة 
المبادئ والقيم المعترف ا عالميا. وبعد ذلك، وعلى صعيــد 
المنع، وبالرغم من احتمال الحاجة إلى مزيـد مـن الوقـت في 
هــذا الشــأن، ينبغــي الإســراع في عمليــة المنــع هــذه، مـــع 
الحـرص علـــى تمكــين المــرأة مــن الوصــول في إطــار نفــس 
الشــروط المتعلقــة بــالرجل إلى مختلــف مســتويات التعليــــم 
والتربيـة، إلى جـانب التصميـم علـى ألا تشـكل الممارســات 
ــــر المـــرأة  الاجتماعيــة والتقــاليد والأديــان عقبــة أمــام تحري
وحصولهـا علـى مالهـا مـن كرامـة إنســـانية كاملــة. وتحريــر 
المرأة يتم مـن خـلال تحريرهـا مـن الناحيـة الاقتصاديـة. وفي 
عدد كبير من البلدان، تحظى المرأة بالاســتقلال الاقتصـادي 
على نحو كامل، وفي حالـة عـدم الرغبـة في اسـتقلالها هـذا، 
فإنه يبقى مندرجاً في الوضع الاجتماعي والطبيعي للأمور، 

مما ينبغي له بالتالي أن يتعرض للتغيير. 
ومن المؤكد أن جدوى الآليات غير التقليديـة قـد  - ١٥
يجــري تعزيزهــا مــن خــلال التعــاون فيمــا بــــين المقرريـــن 
الخــاصين المعنيــين بوضــع المــرأة بصــورة مباشــــرة أو غـــير 
مباشرة. وبوسع هؤلاء المقررين أن يجتمعـوا مـرة كـل عـام 
من أجل صوغ خطـة للعمـل تسـتند بـالضرورة إلى التعليـم 
والاقتصاد والقضاء على التمييزات، سـواءً كـانت تميـيزات 
ترجــع إلى الديــن أو المعتقــد أو ترجــــع إلى أيـــة اتجاهـــات 
أخــرى. ومــن المطلــوب مــن الوفــد الدانمركــي أن يجـــري 
مناقشة طويلة مع المقرر الخاص للجنة بشـأن هـذه المسـألة، 
فالمقرر الخاص قد سـبق لـه أن تقـدم بكثـير مـن المقترحـات 

في هذا المضمار. 
وبشــأن الســؤال الــذي وجهــه الوفــد المصــــري،  - ١٦
يلاحـظ أن الـرد هـو �نعـم�، وإن كـانت حـالات التقـــدم 
المسـجلة تعـد نسـبية. فكلمـا زادت حريـة الديـــن والتعبــير، 

فإن التوترات الحقيقية أو المفترضة المعزوة إلى الديـن تـتزايد 
أيضــا في الواقــع، ومــا دامــت هنــاك توتــرات وتعصبــــات 
قائمة، فإن وسائط الإعلام تتكفل باعطائـها أحيانـاً أصـداءً 
مدوِّيـة . وبالإضافـة ذلـك، فـإن ثمـة أقليـات كثـيرة جــدا لم 
تحـظْ بعـد ـذه الحريـات، ممـا لم يعـد ينطـوي علـــى كفالــة 
حرية كاملة داخل الأديان، بمـا في ذلـك الأديـان الرئيسـية. 
ـــن تتعــذّر تدريجيــا  ولا حيلـة أمـام التعصـب والتميـيز، اللذي
السيطرة على ظواهرهما، وهذا فضـلا عـن أن أحـداث ١١ 
ـــد مــن إذكــاء روح عــدم  أيلـول/سـبتمبر قـد أدت إلى المزي

التفاهم والاشتباه، بل والكراهية والتعصب أيضا. 
ـــس،  وفيمـا يخـص مسـألة التسـامح، ممـا أثارتـه تون - ١٧
فإن الموقف قد تحسن، وثمـة جـهود لتشـجيع ثقافـة السـلام 
والحوار بين المدنيـات. ومـع هـذا، فـإن المبـادرات الكثـيرة، 
التي شرِع فيها منـذ عـام ١٩٨٠ مـن أجـل تشـجيع الحـوار 
فيمـا بـين الأديـان، تصطـدم بارتبـاط هـذا الحـوار علـى نحــوٍ 
لا ينفصم بأركان العقيدة في الكثير مـن الأحيـان، وبمجـرد 
البـدء فيـه، تـــبرز مســائل أساســية تتعلــق بموضــوع الحــوار 
وأطرافــه وأهدافــه. ويضــاف إلى هــذا، وجــــود اتجاهـــات 
واضحـة أو ضمنيـة نحـو التبشـير، ممـا يشـكل عقبـــة كبــيرة. 
وطريق الحوار لا بد له أن يفرض نفسه، رغـم كـل شـيء، 
ـــل  فـهو إن لم يشـجع علـى التفـاهم، فإنـه يشـجع علـى تقلي
التوترات. ويا حبـذا لـو اضطلـع بـالتعليم، وخاصـة التعليـم 
المدرسـي، باعتبـاره وسـيلة تـؤدي إلى الحـد بشـكل مـا مـــن 

عدم التفاهم والرفض. 
ومــن الجديــر بالتنويــه، تلــك الصــلات التعاونيــة  - ١٨
القائمـة بـين المقـرر الخـاص وباكسـتان، فباكســـتان ترغــب 
بكل تأكيد في أن تدافع عن الحرية في مواجهة عـدم الفـهم 
الـذي يخيـم علـــى الجماعــات الهامشــية العديــدة الموجــودة 
بــاتمع، والــتي يســهل تحريكــــها بدافـــع مـــن العواطـــف 
ــــق والاعتـــدال. وهـــذه  والإفراطــات، لا مــن خــلال المنط
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الإفراطـات هـي الـتي تـؤدي إلى تعـــرض باكســتان أحيانــاً، 
شــأا شــأن البلــدان القريبــة أو البعيــدة، لحركــات يمكـــن 
وصفـها علـى نحـــوٍ موضوعــي بأــا حركــات منبثقــة عــن 
التعصب. وثمة أهميـة لاسـتمرار باكسـتان في مكافحـة مثـل 
هذه الظاهرة، مع اضطـلاع النظـام التعليمـي بـدوره بصفـة 
خاصة بمكافحة التطرف والتعصـب والتميـيز، وهـذا يحظـى 
بكثـير مـن الثنـاء في بعـض �المـدارس الباكســـتانية�. ومــن 
المُشاهد أن الصعوبات تصل إلى حد اتجــاه الحكومـة أحيانـاً 
نحـو الاعـتراف بالإخفـاق. والتميـيز والتعصـــب يتعارضــان 
تمامـا مـع المـــادة ١٨ مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
ــاني/  المدنيـة والسياسـية وكذلـك مـع إعـلان ٢٥ تشـرين الث
نوفمبر ١٩٨١ بشأن القضاء علـى جميـع أشـكال التعصـب 
والتميـيز القائمـة علـى أسـاس الديـن أو المعتقــد، والأمــر لا 
يتوقف على هذا الحد، فإن أي مساس بالدين غير مقبـول. 
ولا شك أنه يجري أحياناً أن يساء استغلال الديـن، ولكـن 
بعض الأديان تتعرض في الواقـع أكـثر مـن غيرهـا لحمـلات 
القذف، وخاصة الدين الإسلامي. والفهم الجــامد للشـريعة 

يضير بالدين وبالكرامة الإنسانية. 
وبشـأن السـؤال الـذي وجهـــه الوفــد المــالي فيمــا  - ١٩
ـــه بعمــل مشــترك مــع المقــرر  يتصـل بـالاضطلاع مـن جانب
الخــاص المعــــني بالأشـــكال المعـــاصرة للعنصريـــة والتميـــيز 
العنصري وكره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
فإنه توجد مبادرات مشتركة ترمي إلى تشجيع الحـوار بـين 
المدنيــات، ولكــن هــذه المبــادرات لا تفضــي إلا إلى آثـــار 
محـدودة علـى الصعيـد الاجتمـاعي. وينبغـي تشـجيع إجــراء 
حـوار عملـــي يتجــاوز حــدود الممارســة الرسميــة القصــيرة 
الأجـل: والغـد يوحـي بتغيـير للأحـوال الـتي أصبحـــت غــير 
مقبولة منذ ١١ أيلول/سبتمبر، وذلـك عـن طريـق المنـع إلى 

جانب أعمال الهيئات الدولية. 

السيدة جاهانغير (المقررة الخاصـة المعنيـة بحـالات  - ٢٠
الإعـدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو تعســـفا): 
قدمت تقريرها (A/57/138) في إطـار البنـد ١٠٩ (ج) مـن 
جــــدول الأعمــــال، ثم أشــــارت إلى الخطــــوط الرئيســـــية 
لولايتـها، وعرضـت بإيجـاز أربـع بعثـات قـامت ـــا خــلال 

الفترة قيد النظر. 
ففـي تركيـا، هبـــط إلى حــد كبــير عــدد حــالات  - ٢١
الإعدام خارج نطاق القضاء، ولكن الإفـلات مـن العقـاب 
لا يـزال يمثـل مشـــكلة كبــيرة في حــالات الإعــدام خــارج 

نطاق القضاء على يد قوات الأمن. 
وفي هنـدوراس، انصـــب الاهتمــام علــى حــالات  - ٢٢
إعـدام الأطفـال خـارج نطـاق القضـاء. وتبـين عـلاوة علـــى 
ذلك أن الحكومات العديدة لا تم علـى نحـو صـادق بحـق 
ـــا كبــيرا بــين الكــلام  الأطفـال في الحيـاة، كمـا أن ثمـة فارق

المنمق والممارسة العملية. 
وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢، قدم المفوض السامي  - ٢٣
لحقـوق الإنسـان إلى مجلـس الأمـن تقريـراً مبدئيـا عـــن بعثــة 
المقــــررة الخاصــــــة في جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــة 
(S/2002/764)؛ وسوف يقدم تقرير كامل، بوصفـه إضافـة 

لهـذا التقريـر المبدئـي، إلى لجنـة حقـوق الإنســـان في دورــا 
لعام ٢٠٠٣. وثمة أدلة كافية على أن السلطات التي تتـولى 
مقــاليد الحكــــم بـــالفعل قـــد اضطلعـــت، في كيســـانغاني، 
بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء بـين صفـوف المدنيـين 
ورجــال الشــــرطة والعســـكريين، وذلـــك نظـــرا لحـــدوث 

�تمرد� هناك. 
ـــه قــد تحقــق  وفيمـا يتعلـق بأفغانسـتان، يلاحـظ أن - ٢٤
ــإن  تحسـن ملمـوس في حالـة حقـوق الإنسـان، ومـع هـذا، ف
الإعدامات خارج القضـاء والإعدامـات علـى نحـو تعسـفي 
مســتمرة، كمــا أن الجــهاز القضــــائي والشـــرطة واللجنـــة 
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ــــني.  المســتقلة لحقــوق الإنســان بحاجــة ماســة إلى دعــم تق
وانتهاكات حقوق الإنسـان الـتي جـرت في المـاضي، والـتي 
تضمنت عديدا من المذابح، لا تزال في الواقـع تسـتفيد مـن 
جو الإفلات من العقاب. ومن المستحسن أن تشـكَّل لجنـة 
تحقيـــق دوليـــة مســـتقلة ومحـــايدة للقيـــــام بحصــــرٍ كــــامل 
للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الـتي ارتكبـت خـلال 
ـــح الشــروع في  الثلاثـة والعشـرين عامـا الماضيـة، ممـا قـد يتي
ـــة  عمليـة للمصالحـة وتحديـد المسـؤوليات. وينبغـي، بالإضاف
إلى ذلـك، القيـام، علـى نحـــو أكــثر ســرعة، بتعزيــز النظــام 
ــــهود اللجنـــة المســـتقلة  القــانوني والقضــائي، وبمســاندة ج
لحقوق الإنسان دف وضع استراتيجية تتيح إدارة العدالـة 

أثناء فترة الانتقال. 
وفي إطـــــار المعلومـــــات والاامــــــات المتصلــــــة  - ٢٥
بالانتــهاكات، والــتي أُبلغــت إلى المقــررة الخاصــة، توجـــد 
أشـكال مختلفـــة للانتــهاكات، كمــا يوجــد أيضــا تعصــب 
مــتزايد مــن جــانب الحكومــــات ضـــد أي الـــتزام بتقـــديم 
المـــبررات اللازمـــــة؛ وذلــــك بالاضافــــة إلى الانتــــهاكات 
الصارخة للحق في الحياة بالنسبة للصحفيين والمدافعين عـن 

حقوق الإنسان، ممن يتعرضون للتهديد. 
ــــد المتصلـــة بفـــرض عقوبـــة  وفيمــا يخــص القواع - ٢٦
الإعدام، فإن الوقـائع تثـير مزيـداً مـن القلـق، وخاصـة وأنـه 
لا تتوفر لدى بلدان كثيرة إحصاءات موثوقــة ، إلى جـانب 
صعوبة التأكد من احـترام القواعـد الوطنيـة المعمـول ـا في 
هـذا الســـبيل. ومــع هــذا، فــإن مــن دواعــي التشــجيع أن 
ـــــدى بعــــض  يلاحـــظ أن المحـــاكم وآليـــات الاســـتئناف ل
الولايات القضائية تثبت اتسامها بحذر مطرد عندمـا يتعلـق 

الأمر بالبت بشأن فرض عقوبة الإعدام. 
وفي منـاطق الصـراع، لا تـزال الحالـة تبعـث علـــى  - ٢٧
الكآبة؛ فنادراً ما دأ التوترات العرقية والدينيـة الـتي كثـيرا 

مـا تنبعـث عنـها الصراعـات كمـا أن قـوات الأمـن تصــاب 
بالعجز في وقت قصير وهـي تواجـه تفجـر أحـوال العنـف. 
والشرعية لا تجد لها حينئذ أي مجال، ويصبح الإفـلات مـن 
العقاب بمثابة القـاعدة المطبقـة، ويصـير مـن الصعـب، علـى 

نحو مطرد، إيجاد مخرج لأزمة الصراع. 
وولاية المقرر الخـاص لا تجـيز التدخـل إلا عندمـا  - ٢٨
يكون القائمين بالانتهاكات من موظفي الحكومـة، أو مـن 
المرتبطين ا على نحو مباشر أو غير مباشر، ومـن الواجـب 
التيقـظ للسـلطة المـتزايدة للمحـاربين غـير التـــابعين للدولــة، 
والذيـن كثـيرا مـــا يحظــون بدعــم أو حمايــة الحكومــات أو 

السلطات السياسية الرسمية. 
ـــــاة يتعــــرض في أوقــــات كثــــيرة  والحـــق في الحي - ٢٩
للانتــهاكات في البلــدان الــتي تفتقــر إلى نظــام ديمقراطـــي، 
والتي يوجد ا نظـام ديمقراطـي في طـور النشـوء. وفي ظـل 
عـدم وجـود إدارة حقيقيـة، تسـلّم الحكومـة مقـاليد الأمــور 
ـــا، بــل  لقـوات الأمـن كيمـا تقـوم، لا يقمـع الجريمـة وحده
يقمـع الانشـقاق أيضـا في بعـض الأحيـان، مـــع اللجــوء إلى 
طـرق عنيفـة قـد تبلـغ حـــد الاضطــلاع بعمليــات للإعــدام 
خارج نطاق القضاء. ونظُم الحكم العسكرية والاستبدادية 
ــــف مـــن خـــلال  لا تســتطيع الســيطرة علــى حــالات العن
التفاوض السياسي، وهي تستخدم القوة وحدها، وهـذا لا 

يفضي إلا إلى تفاقم الأمور. 
ومما يبعث على بالغ القلق، أن يلاحظ، في بعـض  - ٣٠
البلدان، أن الإفلات من العقاب، الـذي يحظـى بـه مرتكبـو 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتسم بطابع نظـامي 
ومؤسسي. وفي بعض الأحوال، ينـدرج هـذا الإفـلات مـن 
العقـاب في التشـريع نفسـه، وممـا يذكـر في هـذا الصـــدد أن 
القوانـين تمنـح الحصانـة للبرلمـانيين، مـن بـين فئـات أخـــرى، 
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وقــد شــجع هــذا في بعــض الأحيــان قيــام كبــار ارمـــين 
بامتهان العمل السياسي من أجل الاحتماء بالحصانة. 

وزيـادة عـدد حـــالات إعــدام الأطفــال علــى يــد  - ٣١
ـــق بــالغ، وتقريــر  سـلطات الشـرطة تشـكل أيضـا مبعثـا لقل

المقررة الخاصة يتضمن وقائع في هذا اال. 
وفي ســــياق التــــــأكيد مـــــرة أخـــــرى علـــــى أن  - ٣٢
الديمقراطيــة تمثــل أفضــل ممــــيزات حقـــوق الإنســـان، وأن 
سلامة أي عملية ديمقراطية تتوقف على توفـر نظـام قـانوني 
ـــة المطــاف أنــه لا يمكــن  وقضـائي مسـتقل، يلاحـظ في اي
ضمان حقوق الإنسان في حالة عدم تجمع هذه العناصر. 

السيد رشدي (مصـر): قـال إنـه يـرى أن المقـررة  - ٣٣
الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بـإجراءات 
موجـزة أو تعســـفيا لم تمتثــل لولايتــها، وأن مــن الصعــب، 
بالتــالي، قبــول تقريرهــا. وتــلا عــدة فقــرات مــن التقريـــر 

(A/57/138) لتبرير موقفه. 

وفي الفقرة ١٥، توضح المقـررة الخاصـة تصورهـا  - ٣٤
لولايتها، ومصر تتساءل إذن عـن مـدى صلـة هـذه الولايـة 
بالإشــارة إلى �جرائــم الشــرف� الــواردة بعـــد ذلـــك في 
التقرير، فهذه الجرائم من صنع أفراد ولا علاقـة لهـا إطلاقـا 

بموظفي الحكومة. 
ولقد ذكرت بـالفقرة ٣٧ �الأقليـات الجنسـية�،  - ٣٥
كما ذكرت عقب ذلك �الاتجاه الجنسي�. وبالإحالة إلى 
المادة ٢ من إعلان عام ١٩٩٢ المتعلق بالأقليـات، يلاحـظ 
ــة  أن هـذه الأقليـات هـي الأقليـات الوطنيـة والعرقيـة والديني
ـــــات  واللغويـــة، وثمـــة تســـاؤل عـــن منشـــأ تعبـــير �الأقلي

الجنسية�، إلى جانب معنى مصطلح �الاتجاه الجنسي�. 
ــــى  وفي الفقــرة ٣٨، تحدثــت المقــررة الخاصــة عل - ٣٦
الاضطــلاع ببعــض المســاعي لــــدى مختلـــف الحكومـــات، 

ولكنـها لم تحـدد ماهيـة نتـــائج هــذه المســاعي، ممــا يضفــي 
صعوبة على توجيه أي نقد للحكومات المعنية. 

والوفـد المصـــري يطلــب إلى المقــررة الخاصــة، في  - ٣٧
النهاية، أن تشرح تعبير �النظام القضـائي المكتمـل النمـو� 
المستخدم بالفقرة ٤٥، الذي يمكن أن يوحي، عند مقابلتـه 
بمفهوم إلغاء عقوبة الإعدام، بأن البلدان التي لم تقـم بإلغـاء 
ــــة النمـــو� علـــى الصعيـــد  هــذه العقوبــة ليســت �مكتمل
القانوني. ومصر تعرب عن تشككها في صلاحيات المقررة 
الخاصة فيما يتصـل بتنـاول مسـألة عقوبـة الإعـدام في إطـار 

الولاية التي أُنيطت ا. 
ـــي  والحكومـة المصريـة تصمـم دائمـا علـى أنـه ينبغ - ٣٨
ــــن الخـــاصين أن يلـــتزموا بولايـــام؛ وهـــي  لكافــة المقرري
سـتبدي تحفظاـا بالتـالي بشـأن جـدوى التقريـر قيـد النظـــر 

لدى دراسة مشروع القرار المتعلق ذا الموضوع. 
ــال  السـيد علائـي (جمهوريـة إيـران الإسـلامية): ق - ٣٩
إنـه يؤيـد وجهـة النظـر الـتي عرضتـها مصـــر، وذكّــر بمعــنى 
المصطلحـات �خـــارج القضــاء� و�بــإجراءات موجــزة� 

و�حالات الإعدام� التي تحدد ولاية المقررة الخاصة. 
والمقـررة الخاصـة قـد تجـاوزت في بعـــض الأحيــان  - ٤٠
حـدود ولايتـها، وبعـض المسـائل الـتي نوقشـت في تقريرهــا 
ترجـع بـالأحرى إلى ولايـة المقـررة الخاصـة المعنيـــة بــالعنف 

ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. 
ــــراني، شـــأنه شـــأن الوفـــد  ومــن رأي الوفــد الإي - ٤١
ـــات الجنســية�،  المصـري، أنـه ينبغـي توضيـح تعبـير �الأقلي
حيث سيتعذر توخي دراسة المسألة المثارة في تقرير المقـررة 

الخاصة بدون ذلك التوضيح. 
ـــى اســتخدام تعبــير  وثمـة اعـتراض، في النهايـة، عل - ٤٢

�النظام القضائي المكتمل النمو�. 
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السـيدة أسـتاناه بـانو (ماليزيـا): أكـدت مســـاندة  - ٤٣
وفدهـا للمقـررة الخاصـة، ثم قـالت، مـع هـذا إن كثـيرا مــن 
ـــواردة في تقريرهــا (A/57/138) تتعلــق بولايــات  الوقـائع ال
مقرريـن خـاصين آخريـن ولا سـيما ولايـة المقـــررة الخاصــة 
المعنية بالعنف ضــد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه والمقـرر الخـاص 
المعــني باســــتقلال القضـــاة والمحـــامين. فحـــالات الإعـــدام 
ـــد دون اتبــاع القواعــد  المضطلـع ـا علـى يـد سـلطات البل
ـــة المقــررة الخاصــة،  الواجبـة هـي الـتي تدخـل في إطـار ولاي
وذلك على النقيض من الأفعال الـتي تعـد مـن قبيـل أعمـال 

القتل والاغتيال. 
ومــن رأي وفــد ماليزيــا أن الإشــــارة إلى عقوبـــة  - ٤٤

الإعدام لا مجال لها في التقرير. 
وفي ضوء أهمية المسائل التي أثارا المقررة الخاصـة  - ٤٥
في تقريرهـا، فـإن مـن المستحسـن أن ينظَـر في إـاء الولايـــة 
الحاليــة، وتحديــد ولايــة جديــــدة، عنـــد الاقتضـــاء، ومـــن 
المطلوب من المقررة الخاصة أن تبدي رأيها في هذا الشأن. 
السيد فيني (سويسرا): أعلـن أن حكومتـه توافـق  - ٤٦
علــى التقريــر (A/57/138) في مشــمولة، بمــا يتضمنــه مــــن 
اسـتنتاجات وتوصيـات، وهـي تشـارك بصفـة خاصـة فيمـــا 
ـــالقلق إزاء إعــدام  أُعـرب عنـه في هـذا التقريـر مـن شـعور ب

الأطفال ومسألة الإفلات من العقاب. 
والحكومة السويسرية توافق المقررة الخاصـة أيضـا  - ٤٧
على أنه ينبغي تمكين المنظمات غير الحكومية مـن الوصـول 
دون قيـد إلى البيانـات والمعلومـــات المتعلقــة بالقضايــا الــتي 
صـدرت فيـها أحكـام بـالإعدام. وصمـت عـــدد كبــير مــن 
الحكومات في هذا الشأن لا يتلاءم مع التحقق مـن مراعـاة 
ـــا في هــذا الصــدد. وفي حالــة   كافـة الضمانـات المعمـول
ـــتجرى حــالات للإعــدام  انتـهاك هـذه الضمانـات، فإنـه س

خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو علــى نحــو 
تعسفي، مما يدخل مباشرة في ولاية المقررة الخاصة. 

وفيمـا يتصـل بالأقليـات الجنسـية، تشـير سويســـرا  - ٤٨
إلى أا تشغل مكانة الصدارة في مجـال مكافحـة أي شـكل 
ـــيز القــائم علــى الاتجــاه الجنســي. وهــي  مـن أشـكال التمي
تعترض مع ذلك على استخدام تعبير �الأقليات الجنسـية� 
لنفس الأسباب التي سبق أن أثارـا مصـر وإيـران. ووضـع 
تعريـف لفئـة جديـدة قـــد يــؤدي، عــلاوة علــى ذلــك، إلى 
�تمييـــع� ذات مفـــهوم الأقليـــات، إلى جـــانب إضعـــــاف 

القانون الدولي. 
السـيد هـاهن (الدانمـــرك): تحــدث باســم الاتحــاد  - ٤٩
) متفق  A/57/138) الأوروبي، فقال إن تقرير المقررة الخاصة
مع ولايتها. وثمة تساؤل، على صعيـد مسـألة الإفـلات مـن 
العقـاب، بشـأن الاتصـــالات القائمــة بــين المقــررة الخاصــة 
المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجـزة 
أو تعسفا والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحـامين. 
ومـن المطلـوب تقـديم إيضاحـات بشـأن ردود البلـدان الـــتي 
وجــهت إليــها تســــاؤلات عـــن موضـــوع الإفـــلات مـــن 

العقاب. 
والاتحاد الأوروبي يرغب، بالإضافة إلى ذلـك، في  - ٥٠
معرفة كيفية قيام المقررة الخاصة بالتأكد من حصولها علـى 

المعلومات المتصلة بعقوبة الإعدام بكل وضوح. 
ــن  ايـة الأمـر، ينبغـي للمقـررة الخاصـة أن تبي وفي - ٥١
ـــها للحصــول علــى إحصــاءات دقيقــة بشــأن  كيفيـة توخي
العنــف الــذي يتعــرض لــه بعــض الأشــخاص مــــن جـــراء 

اتجاهام الجنسية. 
السيدة جاهانغير (المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق  - ٥٢
الإنســان): ردت علــى الســؤال المتعلــق بحـــدود ولايتـــها، 
فقــالت إــــا قـــد أوضحـــت في الفقرتـــين ٣٤ و٣٥ مـــن 
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تقريرهـا (A/57/138) أن جرائـم الشـرف، الـــتي تتبــع عــادة 
المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضـد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه، 
تدخـل مـع هـذا في نطـــاق ولايتــها في حالــة تمتــع مرتكــبي 
الجريمـــة بـــــالإفلات مــــن العقــــاب، إلى جــــانب امتنــــاع 
الحكومـات عمـداً عـن اتخـاذ أي إجـراء مـن أجـل إنصـــاف 
الضحايا، أي، بعبارة أخرى، عندمـا يفضـي قتـل المـرأة إلى 

إفلات من العقاب على الصعيد المؤسسي. 
وفي إطـار مـــا لوحــظ مــن أن ثمــة وفــوداً عديــدة  - ٥٣
تعترض على فكرة تشبيه الأشـخاص ذوي الاتجـاه الجنسـي 
المخـالف بالأقليـة الجنسـية، سـوف تراعـي المقـــررة الخاصــة 
ذلك في تقاريرها المقبلة. ومع هذا، فإن قيـام قـوات الأمـن 
ـــهم  بقتـل الأشـخاص لسـبب واحـد دون غـيره، وهـو اتجاه
الجنســي، يدخــل بكــل تــــأكيد في نطـــاق ولايتـــها، الـــتي 
لا تستهدف الحكم في مدى أخلاقية هذا الاتجـاه الجنسـي، 
ولكنها تستهدف القول بأن قوات الأمن هذه لا يجـوز لهـا 
أن تقتل هؤلاء الأشـخاص دون عقـاب، وبـأن الحكومـات 
ملتزمة بالتحقيق في هذه الجرائـم. والمقـررة الخاصـة ليسـت 
لديها أية نية لتجاوز حدود ولايتـها، وليكـن هـذا واضحـا 

للجميع. 
وتعبير �نظام قضائي مكتمل النمو� يعـني، لـدى  - ٥٤
المقررة الخاصة، نظاماً قضائياً مطابقا للقواعد السـارية الـتي 
ــــام القضـــائي والقـــانوني. وإذا كـــان  تنظــم اســتقلال النظ
الأعضـاء يرغبـون في تعديـــل هــذا المصطلــح، فــإن المقــررة 

الخاصة ستوافق على طلبهم. 
وبشـأن الـرد علـى سـؤال الدانمـــرك، فــإن المقــررة  - ٥٥
الخاصة تتعاون بأقصى قدر ممكـن مـع المقـرر الخـاص المعـني 
باسـتقلال القضـاة والمحـامين، مـن خـلال تبـــادل المعلومــات 
ــــررة  وإجــراء المشــاورات، ولكنــها تتعــاون أيضــا مــع المق

الخاصة المعنيــة بمسـألة العنـف ضـد المـرأة وأسـبابه وعواقبـه، 
ولا سيما فيما يتصل بما يعد من جرائم الشرف. 

وتمتع بعض الموظفين بالحصانـة وعـدم ملاحقتـهم  - ٥٦
ـــا ارتكبــوه مــن جرائــم يبعثــان علــى القلــق  قضائيـاً إزاء م

بصورة عامة داخل البلدان. 
وفيما يخص عقوبة الإعدام، لا توجـد إحصـاءات  - ٥٧
واضحـة عـن عـدد حـالات الإعـدام، ولا عـن الجرائـم الــتي 
أُدين ا من حكم عليهم بالإعدام؛ وفضلاً عن ذلــك، فـإن 
المنظمات غير الحكومية لا تستطيع الإطلاع دون قيد على 
القضايا، وبالتالي، فإا لا تتمكن من مراقبـة مسـيرا. وفي 
بعــض القضايــا، لا تحــترم حــتى حقــــوق الدفـــاع. ومـــن 
الواجب إذن أن يتخذ المحامون مـا يلـزم مـن إجـراءات مـن 
أجـل تحقيـق مراعـاة حقـــوق الدفــاع، وكذلــك مــن أجــل 

مراقبة آلية الاستئناف بكاملها. 
وبشـأن مـــا يتلقــاه الأشــخاص مــن ذوي الاتجــاه  - ٥٨
الجنسي المخالف من ديدات بالقتل، فليس ثمة من يرغب 
في التحــدث عــن ذلــك، ممــا يســتبعد أيــة إمكانيــة لجمـــع 
إحصـاءات مـا. ويلاحـظ أن الأشـــخاص مــن هــذا القبيــل 
يتعرضون للإستهداف مـن قبـل سـلطات الشـرطة والأفـراد 
العاديين، بتشجيع من الحكومة، وأـم بحاجـة إلى الحمايـة. 
ومــن المــهم، قبــل كــل شــيء، أن يعــترف بوجــود هــــذه 
المشـكلة؛ ومـن الواجـب علـى المقـررة الخاصـة، مـن منطلــق 
الحيـدة، أن تبلـغ ـا أعضـاء اللجنـة الثالثـة، حيـث أن هـــذا 
اتجاه آخذ في اتساع النطاق، وقد يتفـاقم بمـرور الوقـت إذا 

لم يجر منعه على نحو فوري. 
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة):  السـيدة بوتـو (جمهوري - ٥٩
شـكرت المقـررة الخاصـة إزاء ذهاـا للحكـم علـــى الوضــع 
السائد في بلدها بنفسـها. وذكـرت أنـه لا بـد مـن توضيـح 
أن الفظـائع الـتي ارتكبـت في كيسـانغاني ليســـت مــن فعــل 
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الحكومـة، ولكنـها مـن فعـــل قــوات مســلحة قــامت بغــزو 
البلد. 

السيد آف هالستروم (فنلندا): أعرب عن تـأييد  - ٦٠
وفده للبيان الـذي أدلـت بـه الدانمـرك الـتي تضطلـع برئاسـة 
الاتحاد الأوروبي، ثم قال إن المقررة الخاصـة قـد ركـزت في 
ــب في  تقريرهـا الأخـير (A/57/138) علـى المسـائل الـتي تتطل
رأيها اتخاذ تدابير فوريـة (الفقـرة ٨) والـتي تدخـل بكاملـها 
في نطـاق ولايتـها، بصيغتـها المحـددة في القــرار ٣٦/٢٠٠٢ 

للجنة حقوق الإنسان. 
والوفـد الفنلنـدي يشـــكر الوفــد الإيــراني إزاء مــا  - ٦١
أثـاره مـن مسـألة تعريـف حـــالات الإعــدام خــارج نطــاق 
القضاء وبإجراءات موجزة وعلى نحو تعسفي، وهو يذكّـر 
في هــذا الصــدد بالتعريفــات المحــددة الــتي صاغــها ســــلف 

المقررة الخاصة الحالية. 
والوفــد الفنلنــدي، الــذي ســيقدم قــرارا في هـــذا  - ٦٢
الشــأن، مســتعد للاســتماع لآراء كافــة الوفــود الأخــــرى 
ــدف التوصــل إلى نــص يحظــــى بتوافـــق الآراء ويقضـــي 

بوضوح بإدانة إعدام الضحايا من أي نوع. 
ـــارت فكــرة الأقليــة  السـيدة أحمـد (السـودان): أث - ٦٣
الجنسـية الـواردة في التقريـر (A/57/138)، وأعلنـت أن هـذه 
الفكـرة صعبـة الفـهم إلى حـد مـا مـن وجهـة نظـر الإعــلان 
المتعلق بالأقليات، الذي نص علـى أن الأقليـات قـد تكـون 
أقليات وطنية أو دينيـة أو عرقيـة أو لغويـة. وهـل يمكـن أن 
يستنبط من ذلك أن المقصود هو الجنسان، وفي هذه الحالــة 
ستعد النساء بالتالي أقلية جنسية، أم أن هذه الفكرة ترتبـط 

بالاتجاه الجنسي. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الوفـد السـوداني، شــأنه  - ٦٤
شــأن ســائر الوفــود، يرغــب في أن يعــرف حــدود ولايـــة 

المقررة الخاصة من وجهة نظرها. 

السيدة سندبرغ (السويد): أبدت موافقتها علـى  - ٦٥
البيان الذي أُدلي به مـن جـانب الرئاسـة الدانمركيـة للاتحـاد 
الأوروبي، ثم قـالت إن بلدهـا يؤيـد تمامـاً طريقـــة اضطــلاع 
المقررة الخاصة بأعباء ولايتها، التي يتمثل هدفها في القضاء 
ائيـاً علـى وجـود انتــهاكات حقــوق الإنســان هــذه، ممــا 
يتعذر القيام به إلا من خلال مكافحة الإفلات من العقاب 
بكل صوره، مع التصميم على ملاحقة الدول لمرتكبي مثل 
هذه الجرائم. وما دمنا لم نصل إلى هذا، فإنه لا يجوز علـى 

الإطلاق أن تنهى ولاية المقررة الخاصة. 
والسـويد تـدرك أن الأشـخاص مـــن ذوي الاتجــاه  - ٦٦
الجنســـي المخـــالف (أي اللوطيـــون والســـــحاقيات ومــــن 
يتشـبهون بـالجنس الآخـر) لا يحظـون بأيـة حمايـة وبالتـــالي، 
فإـــا توافـــق علـــى شمـــول التقريـــــر (A/57/138) لهــــؤلاء 
الأشـخاص، الذيـن يتعرضـون أحيانـاً للقتـل ـــرد اتجاهــهم 
الجنسي، وينبغي لقتلهم هذا أن يكون موضوعـاً للملاحقـة 
والمعاقبة على الساحة القضائية. وفيما يخص إفلات جرائـم 
القتـل المرتكبـة علـى يـد القـوات المسـلحة مـن أي عقـــاب، 
ــرى  يـود الوفـد السـويدي أن يعـرف مـا هيـة التدابـير الـتي ت
المقررة الخاصة وجوب اتخاذها على يـد الحكومـات ـدف 
الحـرص علـى ملاحقـة مرتكـــبي هــذه الجرائــم. أمــا بشــأن 
حـالات إعـدام الأطفـال خـارج نطـاق القضـاء، فـإن الوفــد 
يتساءل عن كيفية تعاون المقررة الخاصة مع الممثـل الخـاص 
للأمين العام بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، وكذلك 
مع المقرر الخاص المعني بمسألة بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في 

البغاء وفي المواد الخليعة. 
السـيد حسـين (باكسـتان): قـال إن الجـدل المثــار  - ٦٧
حــول ولايــة المقــررة الخاصــة يــبرز بكــل وضــــوح كافـــة 
الصعوبات التي تكتنف هـذه الولايـة، الـتي تتعلـق بـالحق في 
الحياة قبل كافة الحقوق الأخرى. ولما كانت نزاهة المقـررة 
الخاصة بمنأى عن أي شبهات، فـإن مـن المفـهوم، في ضـوء 
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ما عرضته مـن إيضاحـات، سـبب إدراجـها هـذه الفئـة مـن 
ـــا، طالمــا كــانت الســلطات  الأشـخاص أو تلـك في تقريره
تقوم في كل حالة من الحالات بالتسامح مع هذه الجرائـم. 
ولقد حذف ذلك التمييز من القلق المتعلـق ـذا الموضـوع، 
ومـن الواجـب أن يعـاد إدراجـه إذا مـا كـان مقدمـو القــرار 
يرغبون في التوصل إلى توافق في الآراء، وذلـك علـى غـرار 
ما حظيت به القـرارات السـابقة في هـذا الشـأن مـن توافـق 
في الـرأي. وبشـأن التعريفـات الـتي ذكرـا فنلنـدا، يلاحــظ 
أن هذه التعريفات لا تشكل علـى الإطـلاق، مـهما كـانت 
قيمتها، أي جزء من اتفاقية دولية، وأنه لا يصح لها بالتـالي 
ــــن  أن تعتــبر تعريفــات مقبولــة علــى الصعيــد الــدولي. وم

الواجب إذن أن يواصل التعمق في هذه المسألة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الوفـد الباكسـتاني يـــود  - ٦٨
أن يتضمن التقرير حالة الأشخاص الذين يتعرضـون لتميـيز 
ـــهؤلاء الأشــخاص  مؤسسـي (مـن قبيـل نظـام الطبقـات)، ف
يزجُّ م في إطـار حالـة منخفضـة المسـتوى، ويحرمـون مـن 

جميع الحقوق. 
السيدة جاهانغير (المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق  - ٦٩
الإنسـان): شـكرت الوفـد الكونغـولي علـــى مــا قدمــه مــن 
إيضاح، وكذلك الوفـد الفنلنـدي إزاء تذكـيره بالتعريفـات 
الـتي قدمـها سـلفها. وقـالت أنـه، في كـل مـرة يجـــري فيــها 
تقـديم شـكاوى مـا أو يبلـغ فيـها عـن حـالات مـن حــالات 
الانتـهاكات، فإنـه يتعـين علـى المقـررة الخاصـة أن تدرســها 
بعنايـة كيمـا تبـت فيمـا إذا كـانت خاضعـــة لولايتــها. وفي 
حالـة خضوعـها لهـذه الولايـة، فإنـه يجـــب إذن إثــارة حالــة 

هؤلاء الضحايا في التقرير، لا إبعادها. 
ومــن منطلــــق الإجابـــة علـــى الوفـــد الســـوداني،  - ٧٠
يلاحظ أن مفهوم الأقلية الجنسـية قـد سـبق اسـتخدامه مـن 
جانب المنظمات غير الحكومية إلى جـانب هيئـات أخـرى، 

وأن هـذا المفـهوم ينطبـق علـى مـن لا ينتمـون إلى الجنســـين 
الرئيسيين. وإذا كان هذا المصطلح قد استخدم في التقرير، 
فــإن هــذا يرجــع إلى وجــــوب تضمينـــه، في رأي المقـــررة 
الخاصة، شيئا من الموازنة بين مـا يحـدث علـى الصعيـد غـير 

الحكومي وما يجري على مستوى الحكومات. 
وفي سياق الرد على السويد، يلاحظ أن الحد من  - ٧١
حـالات الإعـــدام خــارج نطــاق القضــاء علــى يــد قــوات 
مســلحة يقتضــي توفــــير الشـــفافية لـــدى الســـلطات ذات 
التسلسـل الهرمـي. ومـن الواجـب أيضـا علـى قـوات الأمــن 
والقوات المسلحة ألا تخضـع للأحكـام المسـبقة، وأن تـدرك 
أنـه لا يجـوز لهـا أن تفـرط في اســـتخدام القــوة، وأــا تعــد 
مسؤولة عن أفعالهــا، وذلـك بصـورة محـايدة. ومـن المتعـين، 
عــلاوة علــى ذلــك، توفــــير تدريـــب للأفـــراد مـــن كافـــة 
المستويات. وينبغي، في اية الأمـر، طمأنـة المدنيـين إلى أن 
بوسعهم أن يبلغوا دون خوف عن حالات الإعدام خـارج 
نطاق القضاء. ومن المحتم، بالإضافـة إلى ذلـك، أن يعـترف 
بأن الأحوال تبعث على الارتياح إلى حـد مـا في عـددٍ مـن 
ـــا يخــص حمايــة حقــوق الأطفــال، يجــب أن  البلـدان. وفيم
يراعـى أن الإرادة السياسـية المتعلقـة بحمايـة الفئــات البالغــة 

الضعف لها أهمية كبرى. 
وفي ايــة الأمــــر، وفي إطـــار الـــرد علـــى الوفـــد  - ٧٢
الباكســتاني، الــذي ذكــر أنــه ينبغــي للتقريــر أن يتضمــــن 
حـالات الإعـدام خـــارج نطــاق القضــاء الــتي يتعــرض لهــا 
المنتمون لبعض الطبقـات أو الأديـان، يلاحـظ أنـه يجـب أن 

يتبع على الدوام ج متوازن. 
ـــان في غايــة  والحـوار مـع أعضـاء اللجنـة الثالثـة ك - ٧٣

النفع، وثمة أمل لدى المقررة الخاصة في متابعته. 
السـيدة أيوسـو (الأرجنتـين): قـالت أـا حريصــة  - ٧٤
علـى تقـديم الشـكر للمقـررة الخاصـة إزاء تقريرهـا، وذلـــك 
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ـــهوم �الأقليــة  مـهما كـانت التحفظـات الـتي قـد يثيرهـا مف
الجنســية�. وأوضحــت أــــا مصممـــة علـــى أن الآليـــات 
الدولية المعنية بتشجيع وحماية حقوق الإنسان، فيما يتصـل 
علــى ســــبيل المثـــال بـــالمقررين الخـــاصين للجنـــة حقـــوق 
الإنسان، ولا سيما المقررة الخاصـة المعنيـة بحـالات الإعـدام 
خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو تعسـفية، لا ترمـي 
إلى إلصـاق العـار ببعـض البلـدان، ولكنـها ترمـي بـــالأحرى 
إلى حــث اتمــع الــدولي في مشــموله إلى زيــــادة الإلـــزام 
بمراعاة حقوق الإنسان. وقدمت الشكر في هذا الشـأن إلى 
المقررة الخاصة إزاء مسـاعدة الأرجنتـين سـواءً علـى صعيـد 
السـلطات العامـة أم لـدى اتمـع الـدولي، في التنبـــه إلى أن 
ثمة ضرورة مطلقة لوضع حد للإعدامات مـن هـذا القبيـل، 

ولإحالة مرتكبيها إلى ساحة القضاء. 
الســـيدة إليشـــا (بنـــن): أوضحـــت أن المقـــــررة  - ٧٥
ـــة الأولى مــن  الخاصـة قـد قـامت، لـدى ردهـا علـى اموع
الأسئلة الموجهة مـن الأعضـاء، باسـتخدام تعبـير �الجنسـين 
الرئيسيين�، وتساءلت عما إذا كان هناك جنس ثالث، أم 
أن المقـــررة الخاصـــة تشـــير ببســـاطة إلى الاتجـــاه الجنســــي 

للأفراد. 
ــال  السـيد علائـي (جمهوريـة إيـران الإسـلامية): ق - ٧٦
إن الجرائم التي تسـتند إلى الاتجـاه الجنسـي للأفـراد لا يجـوز 
لها أن تظل دون عقاب، سواءً كانت هذه المسألة تتبع، أو 
ــــدام  لا تتبــع، ولايــة المقــررة الخاصــة المعنيــة بحــالات الإع
خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو تعســـفا. وأعــرب 
عـن رغبتـه، مـــع هــذا في التوصــل إلى اتفــاق بشــأن إيجــاد 
تعريف محدد للاتجاه الجنسي، في حد ذاته، دف إزالة أي 
غموض قــائم، وتمكـين مختلـف الحكومـات مـن الاضطـلاع 

بالتزاماا الواردة في الصكوك الدولية. 

السيدة جاهانغير (المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق  - ٧٧
الإنســان): أوضحــت أن تقريرهــا ليــس ســوى انعكاســــا 
للمعلومات التي تلقتها والتي تقول بأنه قد تم قتل أشـخاص 
علــى يــد قــوات الأمــن لســبب واحــد دون غــيره، وهـــو 
اتجاههم الجنسي، أي لكوم من اللواطيين أو السـحاقيات 
ـــالجنس الآخــر. وأعلنــت أــا علــى أتم  أو ممـن يتشـبهون ب
استعداد لاستخدام مصطلحات أخرى إذا ما كـان أعضـاء 
ـــة، أــا  اللجنـة الثالثـة يرغبـون في ذلـك. وأكـدت في النهاي
لا تقصـد السـخرية علانيـة مـن هـذا البلـد أو ذاك، بـل إــا 
تقصـد تشـجيع حقـوق الإنسـان، ولا سـيما أكـــثر الفئــات 

ضعفاً. 
السـيد فـان بوفـين (المقـرر الخـاص للجنـة حقــوق  - ٧٨
 ،( A/57/173) الإنسان المعني بمسألة التعذيــب): قـدم تقـرره
ثم أشارت بإيجاز إلى المهام الثلاث الرئيسية التي طُلـب إليـه 
أن ينهض بأعبائها في إطار ولايته. وذكـر أنـه مكلّـف بـأن 
يحيل إلى الحكومات المعنية الرسـائل الـتي تتضمـن ادعـاءات 
بالتعذيب أو إساءة المعاملة، مـع مطالبتـها بـالرد علـى هـذه 
الرسائل وإبداء ملاحظاا عليها أيضا. وخـلال الفـترة قيـد 
النظـر، أُرسـل مـا يقـرب مـن مائـة رسـالة إلى حـوالي ســتين 
بلداً. وبوسع المقرر الخاص أيضـا أن يقـوم، إذا كـان هنـاك 
ـــا قــد تعــرض  مـا يدعـو بجديـة إلى الاعتقـاد بـأن شـخصا م
للتعذيـب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســية 
ـــة، بتوجيــه نــداءٍ عــاجل مــن أجــل  أو اللاإنسـانية أو المهين
توضيح الأمر، دون أن يحكم مسبقا على مدى صحة هــذه 
الإدعـــاءات. ومـــن الجلـــي، في هـــذا الصــــدد، أن الأمــــر 
لا يتمثل على الإطلاق في إعفاء الفرد المعني مما قد يتحملـه 
مـن مسـؤوليات، بـل أنـه يتمثـل ببســاطة في مجــرد الحــرص 
علـى احـترام تلـك الحقـــوق غــير القابلــة للتصــرف، مــهما 
كانت خطورة الأفعال الـتي قـد يكـون قـد ارتكبـها. وبيـن 
المقرر الخاص أنه قد قام، خلال الفـترة قيـد النظـر، بتوجيـه 
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ما يزيد علــى ٢٥٠ مـن النـداءات العاجلـة مـن هـذا القبيـل 
إلى ما يقرب من ٧٠ حكومة، سـواء باسمـه، أو بالاشـتراك 
مـع آخريـن مـن المنـاطين بولايـــات مــن قبــل لجنــة حقــوق 
الإنسان، ومما هو جدير بالترحيب، في هـذا الصـدد، مـا تم 
ــــن إنشـــاء مكتـــب  في إطــار مفوضيــة حقــوق الإنســان م
الاســتجابة الســريعة الــذي يعينــه علــى نحــو كبـــير في أداء 
مهمته. ومن المطلـوب مـن المقـرر الخـاص، في ايـة الأمـر، 
أن يضطلــع ببعثــات علــى أرض الواقــع في إطــار ولايتــــه. 
ــــذا الشـــأن، إلى أنـــه ينـــوي  وأشــار المقــرر الخــاص، في ه
ــــا في بدايـــةعام ٢٠٠٣،  الذهــاب إلى أوزبكســتان وبوليفي
وكذلك إلى أنه يجـري مشـاورات مـع الحكومـات الصينيـة 
والجورجيـــة والنيباليـــة، وأيضـــــا إلى أنــــه قــــد طلــــب إلى 
الحكومـات الإسـرائيلية والإندونيسـية والجزائريـة والروســية 
(بشـأن جمهوريـة الشيشـان) والمصريـــة والهنديــة أن تدعــوه 
للإضطلاع بزيارة علـى أرض الواقـع، ولكنـه لا يـزال دون 

تلقي أي رد. 
وفي إطار إثارة مشكلة حظر التعذيب وغـيره مـن  - ٧٩
ضـروب سـوء المعاملـة في إطـار مكافحـة الإرهـــاب، شــدد 
المقرر الخاص علـى أن الأسـاس القـانوني والأخلاقـي لحظـر 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 
اللاإنسانية أو المهينة، أساس مطلق وحتمي ولا يجوز له أن 
يكـــون لاحقـــــاً أو تابعــــاً لســــائر المصــــالح والسياســــات 
والممارسـات. ومـن دواعـي الاسـتياء، في هـــذا الصــدد، أن 
أحكام بعض القوانين الوطنيـة الجديـدة المناهضـة للإرهـاب 
لا توفـر بـالضرورة تلـك الضمانـات القانونيـة اللازمـة الـــتي 
تحظـى بـاعتراف القـانون الـدولي المتعلـق بحقـــوق الإنســان، 
وثمة تذكير بـأن الرقابـة القضائيـة علـى تدابـير الحرمـان مـن 
الحريـة الـتي تفرضـها السـلطة القانونيـة تشـكل سمـة أساســية 
للنظام القانوني، وأنـه يجـب توفـير لاحـترام الـلازم في كافـة 
الظـروف لحـق المثـول أمـام القضـاء، وحـق الاتصـال بمحــام 

ـــع  خـلال ٢٤ سـاعة مـن الاعتقـال، ومـا يتبـع ذلـك مـن من
الاحتجــاز بصــورة ســرية. وثمــة تشــــديد أيضـــا علـــى أن 
الاعترافــات وعنــاصر الأدلــة، الــتي تنــــتزع بوســـائل غـــير 
مشروعة أثناء التحقيقات، لا يجوز لها أن تعد مقبولـة أمـام 
المحـاكم. ومـن دواعـي القلـق، فضـلا عـن ذلـــك، أن بعــض 
القوانين قد أضفت الحصانة مـن المقاضـاة علـى كـل سـلطة 
تتولى اختصاصات بموجـب تشـريعات مكافحـة الإرهـاب، 
وأن الحق في طلب اللجوء قد تعرض لتقييدات لا مبرر لهـا 
من جراء تدابير مناهضـة الإرهـاب. ومـن الحـريّ بالتذكـير 
تلـك الأهميـة المتعلقـة بمبـدأ عـدم الإبعـاد القسـري، كمـا أن 
مـن المطلـوب مـن الـدول أن تحـرص علـى عـدم القيـام بــأي 
حال بتسليم الأشـخاص الذيـن تنـوي تسـليمهم للـرد علـى 
الاــام بالإرهــاب أو أي اامــات أخــرى إلا إذا أكــــدت 
حكومة البلدان التي ستسـتقبلهم علـى نحـو لا غمـوض فيـه 
للسلطات المضطلعة بتسليم هؤلاء الأفراد أم لن يتعرضـوا 
للتعذيـب ولا لأي شـكل مـن أشـكال ســـوء المعاملــة أثنــاء 
عودم، وإن ثمة ترتيبات قد اتخذت بغيـة كفالـة معاملتـهم 

في إطار الاحترام الكامل للكرامة الإنسانية. 
ولـدى القيـام بعـد ذلـــك بتنــاول مســألة الآليــات  - ٨٠
الدولية والوطنية لزيـارة أمـاكن الحرمـان مـن الحريـة، ذكّـر 
المقـرر الخـــاص بــأن هنــاك أهميــة لإخضــاع جميــع أمــاكن 
الحرمـان مـن الحريـة للرقابـــة الخارجيــة بواســطة مســؤولين 
مستقلين، مثل القضاة والمدعين العامين والوسطاء وأعضـاء 
اللجـان الرسميـة أو لجـان حقـــوق الإنســان وممثلــي اتمــع 
المدني، فضلا عن مؤسسات الرصد المستقلة، من قبيل لجنة 
ـــع التعذيــب  الصليـب الأحمـر الدوليـة واللجنـة الأوروبيـة لمن
والمعـاملات اللاإنسـانية والمهنيـــة، كمــا أن مــن المؤكــد أن 
الزيارات المستهدفة لأماكن الاحتجاز من قبل فرقـة خـبراء 
مستقلة ومتعددة التخصصات قد تبين أـا طريقـة في غايـة 
الفعالية لمنع التعذيب. ولا شـك أن رجـال الشـرطة وسـائر 
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المسؤولين والسلطات بالهيئات الإصلاحية الذين لـو علمـوا 
أن سـلوكهم قـــد يكــون مراقبــاً في أي وقــت مــن طــرف 
هيئـات الرصـد الداخليـــة والخارجيــة، فــإم ســيميلون إلى 
ـــراءات الســارية المتعلقــة بالاعتقــال  التقيـد بـالقواعد والإج
والاحتجاز. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآليات تزيد من 
صعوبة إثبات الاامات الكاذبة الـتي يتعـذر دحضـها علـى 
نحو آخر. ولكل هذه الأسـباب، فـإن المقـرر الخـاص يدعـو 
أعضاء اللجنة إلى اعتماد مشـروع الـبروتوكول الاختيـاري 
المتعلــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــــن ضـــروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
ــتي  وفي النهايـة، وبشـأن مشـكلة العقوبـة البدنيـة ال - ٨١
يتعرض لها الأطفال، أوضح المقـرر الخـاص أنـه قـد قـام، في 
بدايـة العـام، بضـم جـهوده إلى المبـادرة العالميـة لإـاء جميــع 
أشكال العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال، والتي بدأ 
ــــات علـــى  تنفيذهــا في نيســان/أبريــل ٢٠٠١، وأن العقوب
الأطفـال داخـل الأســـرة وفي المؤسســات العامــة والمــدارس 
والهيئات الإصلاحية التي تعنى بالأحداث وسـائر الكيانـات 
الأخـرى لا تـزال، فيمـا يبـدو، مقبولـة علـى نطـاق واســـع، 
سـواءً علـى الصعيـد القـــانوني أو الثقــافي، بعــدد كبــير مــن 
البلــدان. وبيــن أن العقوبــات البدنيــة الــــتي تفـــرض علـــى 
الأطفـال كثـيراً مـا تسـبب لهـم إيـــذاءات جســدية ونفســية 
خطـيرة، بـل وقاتلـة، كمـا أـا تســـهم كذلــك في حفزهــم 
علـى السـلوك بشـكل عنيـف، ســواءً أثنــاء طفولتــهم أم في 
مرحلة الكبر. وثمة أهمية بالتالي في صـوغ أشـكال للتـأديب 
ـــة  والعقــاب علــى نحــو إيجــابي ودون عنــف، وطــالب كاف
الـدول باتخـاذ التدابـير المناسـبة، علـى الصعيـد القـــانوني وفي 
ـــة احــترام الســلامة  الميـدان التعليمـي أيضـا، مـن أجـل كفال

الجسدية والنفسية للطفل. 
السيد موريكاوا (اليابـان)، نـائب الرئيـس، تـولى  - ٨٢

رئاسة الجلسة. 

الســـيد هـــاهن (الدانمـــــرك): أعلــــن أن الاتحــــاد  - ٨٣
ـــــرر الخــــاص باعتمــــاد  الأوروبي يؤيـــد تمامـــاً توصيـــة المق
البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وقال إنه يـود أن 
يعـرف كيفيـة توخـي المقـرر الخـــاص لتنســيق أنشــطته مــع 
ـــة الزيــارات الــواردة في الــبروتوكول  الأنشـطة المتعلقـة بآلي

الاختياري. 
ومبــادئ اســتانبول تتضمــن التدابــير الــتي ينبغـــي  - ٨٤
اتخاذها من أجـل كفالـة الاضطـلاع بتحقيـق سـريع وفعـال 
في الشــكاوى المقدمــة، ومــن ثم، فــــإن الوفـــد الدانمركـــي 
يتساءل عما إذا كـانت الحكومـات تسـتخدم هـذه المبـادئ 

أثناء عملية التحقيق. 
ـــيق فيمــا بــين مختلــف الأجــهزة  وهـل يوجـد تنس - ٨٥
والآليــات المعنيــة بمســألة التعذيــــب، ولا ســـيما صنـــدوق 
التبرعــات لضحايــا التعذيــب، وهــــي ينبغـــي زيـــادة هـــذا 

التعاون؟ 
والاتحـــاد الأوروبي يـــود، في ايـــة المطـــــاف، أن  - ٨٦
يعرف ما هي البلدان التي ينـوي المقـرر الخـاص أن يزورهـا 

في المستقبل. 
السيدة ليومبان توبنغ – كلين (سورينام): قالت  - ٨٧
إا على اقتناع بأن التعليم في مجال حقوق الإنسان يشكل 
الاســتجابة المناســبة لمشــكلة شــدة إســــاءة معاملـــة الفـــرد 
ـــــد اعتمــــاد  الإنســـاني، وخاصـــة الطفـــل. وســـورينام يؤي
البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وهي بالتـالي مـن البلـدان 
المقدمـة لمشـروع القـرار المتعلـق بـالتعذيب الـــذي ســيعرض 

على اللجنة  
السـيد فـان بوفـين (المقـرر الخـاص للجنـة حقــوق  - ٨٨
الإنسـان المعـــني بمســألة التعذيــب): ردّ علــى الأســئلة الــتي 
أثارها ممثل الدانمرك، فقال إنه ينبغي، بغية تنسـيق الجـهود، 
أن يخطْر المقرر الخاص بأنشطة آلية الزيـارات الـتي ستنشـأ 
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بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري في حالـة اعتمـاده، وذلــك 
بأسلوب يضمن تجنـب ازدواجيـة الأعمـال ويكفـل تكـامل 

الولايات. 
وفيمــا يخــص مبــادئ اســتانبول، الــتي لم تعتمــــد  - ٨٩
رسميـة مـن جـانب لجنـة حقـوق الإنسـان والجمعيـة العامـــة، 
ولكنهما أُبلغتا ا، يلاحظ أن ثمة صعوبـة في تحديـد نطـاق 
وتطبيق الدول لها. والبلدان التي لُفت انتباهها لهذه المبـادئ 
لم تقـم علـى نحـــو واضــح ببيــان الــدور الــذي ســتؤديه في 
السياسة الحكومية. ومع هذا، فإن المدعي العـام بالمكسـيك 
قد نظّم من أجل الأطفال الشرعيين حلقة تدريبيـة تتضمـن 

مراعاة هذه المبادئ. 
وبشأن التنسيق فيما بين المقـرر الخـاص والآليـات  - ٩٠
الأخـرى المعنيـة بمسـألة التعذيـب، مـن قبيـل لجنـــة مناهضــة 
التعذيــب المنشــأة بموجــب الاتفاقيــة وصنــدوق التبرعـــات 
لمســاعدة ضحايــا التعذيــب، قــام المقــرر الخــــاص بـــإجراء 
مشاورات مع هـاتين الهيئتـين مـن أجـل التوصـل إلى أفضـل 
سـبل التعـاون وإكمـال الأنشـطة المتبادلـة؛ وهـــو ســيتجنب 
لهذا الغرض إدراج البلدان الـتي سـبقت زيارـا مـن جـانب 
بعثة موفدة من إحدى هاتين الآليتين في قائمــة البلـدان الـتي 

يتعين عليه أن يزورها. 
وأوضــــح المقــــرر الخــــاص أنــــه ينــــوي زيــــــارة  - ٩١
أوزبكســـتان وبوليفيـــا في بدايـــة عـــــام ٢٠٠٣، وأن ثمــــة 
مشاورات جارية مع جورجيا والصين ونيبـال. والزيـارات 
في الموقـع في غايـة الأهميــة بــالفعل، لا ــرد تمكــين المقــرر 
الخاص من مشاهدة الحقائق بنفسه، بل لأن هذه الزيـارات 
تتعلـق بـالأحرى، بالملاحظـــة وتقــديم المســاعدة لا بتوجيــه 

النقد. 
وفي إطار ما ذكرته ممثلـة سـورينام مـن تعليقـات،  - ٩٢
أشـار المقـرر الخـاص إلى أن المـادة ١٠ مـن اتفاقيـة مناهضــة 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 
اللاإنسانية أو المهينة تركّز على تعليـم وتدريـب المسـؤولين 
عـن تطبيـق القوانـين والعـاملين في الحقـل الطـــبي والموظفــين 
ـــهم، باعتبــار أن ذلــك يشــكل تدبــيراً  الحكوميـين ومـن إلي

وقائياً. 
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